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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على طبقات المدلسين ومباحث الإرسال ومسائل أخرى.
II. موضوع المقالة 
1- مراتب المدلسين: 

قسّم الحافظ العلائي المدلسين إلى خمس مراتب وهي:

المرتبة الأولى: من لم يوصف بذلك -أي: بالتدليس- إلا نادرًا جدًّا، بحيث إنه لا ينبغي أن يعد فيهم، كيحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة، وعد فيهم ابن حجر: أيوب السختياني، وحفص بن إياس، وعبد الله بن عطاء الطائفي، وعمرو بن دينار المكي، ومخرمة بن بكير.

المرتبة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وهي قريبة من الأولى، قال: وذلك لإمامته ولقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة: كالزهري، والأعمش، وإبراهيم النخعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، والحكم بن عتيبة، ويحيى بن أبي كثير، وابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وشريك، وهشيم.

الثالثة: من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وقبلهم آخرون مطلقًا لأحد الأسباب التي ذكرت في الطبقة الثانية؛ كالحسن البصري، وقتادة، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير المكي، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعبد الملك بن عمير، قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، فذكر الأعمش، وأبا إسحاق، وقتادة، وزاد ابن حجر منهم إسماعيل بن عياش، وحميد الطويل، وابن جريج، وعكرمة بن عمار اليمامي، ومبارك بن فضالة، والمغيرة بن مقسم الضبي، وهشيم بن بشير الواسطي.

الرابعة: من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لغلبة تدليسهم، وكثرته عن الضعفاء والمجهولين. ومثل لذلك بابن إسحاق، وبقية بن الوليد، وحجاج بن أرطأة، وجابر الجعفي، والوليد بن مسلم، وسويد بن سعيد، وأضرابهم، فهؤلاء هم الذين يحكم على ما رووه بلفظ "عن" ونحوها بحكم المرسل، وذكر ابن حجر منهم: عباد بن منصور الناجي، وعطية بن سعد العوفي، وعمر بن علي المقدمي.

الخامسة، وهي آخر المراتب: من ضعف بأمر آخر غير التدليس؛ فرد حديثهم به لا وجه له، إذ لو صرح بالتحديث لم يكن محتجًّا به كأبي جناب الكلبي، وأبي سعد البقال، ونحوهما. قال ابن حجر: إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا كابن لهيعة، وعد منهم إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، والحسن بن عمارة الكوفي، والحسين بن عطاء بن يسار المدني، وابن لهيعة، وقد سبق ذكره، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، والهيثم بن عدي الطائي.

وأما الحاكم فقال: التدليس عندنا على ستة أجناس، ثم فصل ذلك بما يبين أحوال المدلسين قال: فمن المدلسين من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه، إلا أنهم لم يخرجوا من أعداد الذين تقبل أخبارهم، وعد منهم: طلحة بن نافع، وقتادة بن دعامة.

قال: والجنس الثاني من المدلسين: قوم يدلسون الحديث فيقولون: قال فلان، فإذا وقع إليهم من ينقر عن سماعاتهم ويلح ويراجعهم ذكروا فيه سماعاتهم، وذكر روايات تفيد ذلك من فعل رباح بن زيد، وسفيان الثوري، وهشام بن عروة، وابن عيينة، والأعمش.

ثم قال: وصح ذلك عن محمد بن إسحاق، ويزيد بن أبي زياد، وشباك، وأبي إسحاق، ومغيرة، وهشيم بن بشير، وعد ابن حجر من هؤلاء حماد بن أسامة أبو أسامة بالكوفة، والمغيرة بن مقسم الضبي.
والجنس الثالث قوم دلسوا على أقوام مجهولين لا يدرى من هم ومن أين هم؟ وذكر من ذلك تدليس شعيب بن عبد الله النهمي على أبي عبد الله الجصاص، وهو مجهول عن نوف حيث أسقط بين أبي عبد الله ونوف حمادًا القصار، وفرقدًا السبخي، وثالثًا لم يذكر، ثم ذكر جماعة من الأئمة عن قوم مجهولين مثل سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وبقية بن الوليد، وعيسى بن موسى التيمي البخاري الملقب بغنجار، وليس ذلك بجرح.

قال: والجنس الرابع قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم وكناهم؛ كي لا يعرفوا، مثل رواية ابن جريج عن صالح مولى التوأمة وإسقاطه إبراهيم بن أبي يحيى، ومثل قول الثوري: حدثنا أبو إسحاق الشيباني يريد إبراهيم بن هراسة، وكما كان يفعل الأعمش، ومحمد بن إسحاق، وكان الحسن البصري كثيرًا ما يدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا مجهولين وربما دلس عنهم، وكان إبراهيم النخعي يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هنيّ بن نويرة، وسهم بن منجاب، وخزامة الطائي، وربما دلس عنهم، وهذا يدخل في تدليس الشيوخ.

والجنس الخامس عنده: قوم دلسوا عن أقوام سمعوا منهم الكثير، وربما فاتهم الشيء فيدلسونه، ومثّل له بقول صالح بن أبي الأخضر: حدثنا الزهري، مع أنه قال: حديثي منه ما قرأت على الزهري، ومنه ما سمعت، ومنه ما وجدت في كتاب، ولست أفصل ذا من ذاك.

ومثل له أيضًا بتدليس الحسن بن ذكوان حديثًا رواه عن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه منه، بل رواه عن عمرو بن خالد، عن حبيب، وعمرو منكر الحديث، فدلسه الحسن عنه، فدخل في هذا القسم من دلس في أداة التحديث، ومن دلس عن رجل من الرواة.

والجنس السادس عنده: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فلان، فحمل ذلك منهم على السماع، وليس عندهم سماع عالٍ ولا نازل، ومثل له برواية إسحاق بن راشد قال: حدثنا الزهري، مع أنه لم يلقه، ورواية عمرو بن حكام؟؟؟ عن شعبة، وعبد الوهاب بن مخلد عن أبيه، ورواية الحسن وقتادة عن جابر، ولا يخفى -كما قال العلائي- تداخل هذه الأقسام التي ذكرها الحاكم.

2- أشهر المؤلفات لجمع أسماء المدلسين:

وأفرد أسماء المدلسين من القدماء بالتصنيف: الحسين بن علي الكرابيسي، ثم النسائي، ثم الدارقطني، وترجم لهم العلائي في جمع التحصيل فوصل بهم إلى ثمان وستين ترجمة، ثم قال: هذه أسماء من ظفرت به أنه ذكر بالتدليس، ثم ليعلم بعد ذلك أن كل هؤلاء ليسوا على حد واحد بحيث إنه يتوقف في كل ما قال فيهم واحد منهم عنه، ولم يصرح بالسماع، بل هم على طبقات، وقد ذكرنا هذه الطبقات وحكم كل طبقة.

ثم ذيل العراقي في هوامش كتاب العلائي أسماء وقعت له زائدة، ثم ضمها ولده أبو زرعة إلى من ذكر العلائي وزاد من تتبعه شيئًا يسيرًا في مصنف، وأفرد المدلسين بالتصنيف برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي في كتاب: (التبيين في أسماء المدلسين) قال ابن حجر: فجميع ما في كتاب العلائي ثمانية وستون نفسًا، وزاد عليهم ابن العراقي ثلاثة عشر نفسًا، وزاد عليه الحلبي اثنين وثلاثين نفسًا، وألف ابن حجر كتابه: (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) وهو مطبوع، وقال: جملة ما في كتابي هذا مائة واثنان وخمسون نفسًا، ومن عليه رمز أحد الستة فحديثه مخرج في كتابه من الستة، وقد رتبهم في مراتب قبل أن يترجم لهم؛ وقال: هذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من جامع التحصيل للعلائي مع زيادات كثيرة في الأسماء تعرف بالتأمل وقد سبق ذكرنا لذلك.

هذا؛ وقد قال الخطيب البغدادي: وأخبار المدلسين تتسع، وقد ذكرت أسماءهم وسقت كثيرًا من رواياتهم المدلسة في كتاب: (التبيين لأسماء المدلسين) الذي ألفه، والأمل معقود في دراسة أحاديث كل مدلس، وتحديد أثر التدليس في الحديث الذي رواه بلفظ محتمل.

3- متى يحكم لرواية المدلس بالاتصال؟

يحكم لرواية المدلس بالاتصال مع ورودها معنعنة إذا كان الراوي له أو عنه ممن يشترط ثبوت التحمل من الراوي لما رواه، وكذلك الراوي له كالبخاري ومسلم في صحيحيهما، وابن حبان، وغيرهم، ذلك أن ما رواه المدلس بالعنعنة محمول على ثبوت الاتصال بينه وبين من روى عنه الحديث في رواية أخرى للحديث الذي رواه هؤلاء في صحاحهم له، أو محمول على ثبوت الحديث عن الشيخ الذي روي عنه بالتدليس من طريق آخر سالم من التدليس.

وقد يكتفى بثبوت المتن عن الصحابي الذي روي عنه الحديث، قال القطب الحلبي في (القدح المعلى): أكثر العلماء على أن المعنعنات التي في الصحيحين مُنزلة مَنزلة السماع؛ إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح -أي: اللفظ الصريح الدال على الاتصال- أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة، أو عن بعض شيوخه المعروفين، أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين لسماع المعنعن لها، ولهذا استثني من الخلاف الأعمش، وأبو إسحاق، وقتادة، بالنسبة لحديث شعبة خاصة عنه، فإنه قال: كفيتكم تدليسهم، فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على السماع جزمًا أي: بناءً على قوله.

4- كثرة الإرسال:

- مما ينتقد على الراوي مما لا يتعلق بالعدالة والضبط وهو: كثرة الإرسال:

والإرسال نوعان: ظاهر وخفي, فالأول: الإرسال الظاهر: وأصله في اللغة من قولهم أرسل الشيء، أي: أطلقه وأهمله.

أما في الاصطلاح: فقال الحاكم: إن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاشترط أن يكون المرسل تابعيًّا، وأن يكون الإسناد إليه متصلًا.

وقال ابن عبد البر: اسم المرسل واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن خيار، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أو عبيد الله بن عامر بن ربيعة، ومن كان مثلهم: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، ومن كان مثلهم.

والحاكم يشترط اتصال السند إلى التابعي، وابن عبد البر لم يشترط ذلك، وقيده الحاكم في كتاب (المدخل) بما لم يأت اتصاله من وجه آخر، أي: لئلا يحمل أحد الإسنادين على الآخر إذا كان الاتصال في السند الآخر عن نفس التابعي الذي أرسل، أو يتصل السند إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمجموع الإسنادين إذا كان السند المتصل عن تابعي غير التابعي الذي أرسل الحديث.

وقال الخطيب: المرسل ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، ومثل لذلك برواية التابعي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الصلاح: وهو المعروف في الفقه وأصوله، فهو على هذا مساو للمنقطع، وإن أطلق غالبًا على رواية التابعي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأيضًا يشمل المعضل، بل وقد يشمل المعلق أيضًا.

أما الاتجاه الثالث في تعريفه فهو: رواية الراوي عمن لم يسمع منه، فيدخل فيه رواية الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه ما روى عنه وهو المرسل الخفيف.

والاتجاه الرابع في تعريفه هو: ما رواه التابعي الكبير، وهذه هي الصورة التي لا خلاف في تسميتها بالمرسل -كما قال ابن الصلاح- فأخص التعاريف الرابع، وأوسعها الثالث.

ويلتحق بالمرسل أن يرد في الإسناد رواية راوٍ عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك بحيث لا يذكر بما يدل عليه، بل يذكره كذلك مبهمًا، فبعض العلماء سمى مثل ذلك منقطعًا، ولم يسمِّه مرسلًا، وقال: المنقطع من الحديث وهو غير المرسل.

واشترط الحاكم لانقطاعه أن لا يعرف المبهم من طريق آخر، وأكد ذلك بمثال ذكره، قال السخاوي: وممن صرح بذلك ابن القطان في الوهم والإيهام، ونقله العراقي عن جمهور أهل الحديث، قال السخاوي: وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود، وكذلك أطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلًا.

وبين ابن حجر أن صنيع أبي داود في المراسيل موافق لمنهج الحاكم في تخصيص المنقطع برواية المبهم الذي لم يعرف اسمه بعد جمع الروايات وتمام المقارنات، وكذلك صنيع غيره لكنه لا يسميه مرسلًا، وعد ابن الصلاح من المنقطع الإسناد الذي ذكر فيه راوٍ بلفظ مبهم كرجل أو شيخ، وسماه أصحاب الأصول مرسلًا، وبين ابن حجر أن أبا داود كان لا يعتبر الإرسال إلا إذا لم يعرف اسم الرجل في رواية أخرى.

- حكم المرسل إذا كان بالمعنى العام:

قال ابن حجر: إن كان شيخه الذي حدثه به -أي: بالحديث- عدلًا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف، أو لا -أي: لم يكن شيخه الذي حدثه به عدلًا عنده وعند غيره- فممنوع بلا خلاف، وإذا كان عدلًا عنده فقط أو عند غيره فقط، فالجواز محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه، ومما يدل لذلك ما ذكره الغزالي فيما أرسله عروة، عن بُسرة أن عروة قال عنه: حدثني به بعض الحرس، وقال الزهري بعد الإرسال: حدثني به رجل على باب عبد الملك.

- أما عن حكم الإرسال بالمعنى الخاص -أي: رواية التابعي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلعلماء الحديث فيه اتجاهات:

1- عدم قبوله، وجرى على ذلك الإمام الشافعي وأكثر الأئمة من حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وجرى على ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، حيث حكى عن من ناقشه قائلًا: فإن قال: وذكر كلامًا فيه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة.

ودليلهم قوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122)، ففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل، واستدل من السنة بما رواه بسنده، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الأسدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم» واستدل بالحديث المشهور المستفيض: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها» واستدل الخطيب لذلك بأن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، ولا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته.

2- إن المرسل مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلًا، وهذا قول مالك، وأهل المدينة، وأبي حنيفة، وأهل العراق، وغيرهم، وقال به جماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية حكاها النووي، وابن القيم، وابن كثير, وغيرهم.

واستدلوا لذلك بأن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيًّا لا سيما بالكذب بعيد جدًّا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- شهد لعصرهم بالخيرية حيث قال: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

- قد اختلف القائلون بقبول المرسل في تحديدهم لهذا القبول، قال الخطيب: ومن القائلين بقبول المراسيل من يقدم ما أرسله الأئمة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم على مسند من ليس في درجتهم اعتلالًا بأنهم لا يرسلون إلا ما ظهر وبان واشتهر وتبين لهم العلم بصحته وانتشاره وظهوره فهو أقوى من مسند الواحد ومن جرى مجراه، ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين إذا استووا في العدالة عندهم، ومنهم من يعمل بمراسيل كبار التابعين دون مراسيل من قصر، وكذلك مراسيل من بعد التابعين، ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك، وذكر السخاوي أنه لا خلاف في أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز بل يرسل عن غير الثقات أيضًا، ونقل عن ابن عبد البر القول باتفاق من قال باعتماد المرسل على اشتراط ثقة المرسِل, وكونه لا يرسل إلا عن الثقات، واشترط الشافعي لقبول المرسل عدة شروط:

أ- أن يكون مرسله من كبار التابعين.

ب- أن يشهد لما أرسله أحد هذه الأمور:

مسند متصل بمعنى ما روى.

مرسل غيره ممن أخذ العلم عن غير رجال المرسِل الأول، أو قول صحابي أو فتوى أهل العلم لمقتضاه.

جـ- واشترط أن يكون إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة.

د- واشترط أن لا يكون حديثه مخالفًا لروايات الحفاظ إذا شاركهم في حديث.

5- النوع الثاني: الإرسال الخفي:

قال العلائي: وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة، ولمعرفته طرق:

إحداها: عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه، أو عدم السماع منه، وهذا هو أكثر ما يكون سببًا للحكم، لكن ذلك يكون تارة بمعرفة التاريخ، وأن هذا الراوي لم يدرك المروي عنه بالسن بحيث يتحمل عنه، وتارة يكون بمعرفة عدم اللقاء كما قيل في الحسن عن أبي هريرة فإنه معاصره ولكن لم يجتمع به، ولما جاء أبو هريرة إلى البصرة كان الحسن في المدينة، ولما رجع الحسن إلى البصرة كان أبو هريرة -رضي الله عنه- بالمدينة، فلم يجتمعا.

وتارة يكون ذلك؛ لأنه لم يثبت من وجه صحيح أنهما تلاقيا مع وجود المعاصرة بينهما، فالحكم بالإرسال هنا إنما هو على اختيار ابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، وغيرهم من الأئمة، وهو الراجح دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وإمكان اللقاء.

والطريق الثاني: أن يذكر الراوي الحديث عن رجل ثم يقول في رواية أخرى نبئت عنه أو أخبرت عنه، مما يدل على أنه لم يلتق به مباشرة.

والطريق الثالث: أن يرويه عنه ثم يجيء عنه بزيادة شخص فأكثر بينهما، فيحكم على الأول بالإرسال؛ إذ لو كان سمعه منه لما قال: أخبرت عنه، ولا رواه بواسطة بينهما، وفائدة جعله مرسلًا في هذا الطريق الثالث أنه متى كان الواسطة الذي زيد في الرواية الأخرى ضعيفًا لم يحتج بالحديث, بخلاف ما إذا كان ثقة. أما الطريقان الأولان ففيهما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل.

ثم لا بد في كل ذلك أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ عن ونحوه، فأما إذا كان بلفظ حدثنا ونحوه، ثم جاء الحديث في رواية أخرى بزيادة رجل بينهما فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.

قالوا: وحاصل الأمر أن ذلك على أقسام:

الأول: ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدًا فيه, وأن الحديث متصل بدون ذلك الزائد.

الثاني: ما يترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روي بدون الراوي المزيد.

الثالث: ما يظهر فيه كونه بالوجهين أي: أنه سمعه من شيخه الأدنى وسمعه من شيخ شيخه أيضًا، وكيفما رواه كان متصلًا.

ورابعها: ما يتوقف فيه لكونه محتملًا لكل واحد من الأمرين.

وقال أيضًا: وأما القسم الثالث فتارة يظهر كونه عند الراوي بالوجهين ظهورًا بينًا بتصريحه بذلك ونحوه، وتارة يكون ذلك بحسب الظن القوي.

وقال: وأما القسم الرابع المحتمل فأمثلته قريبة من هذا، لكن احتمال كونه على الوجهين ليس قويًّا، بل هو متردد بين الإرسال بإسقاط الزائد، وبين الاتصال والحكم بكونه مزيدًا فيه.

فالمرسل الخفي فيه احتمال السماع، وعدم السماع، والراوي معاصر، لكننا لا نستطيع الجزم بالسماع وعدم السماع، فإن جزمنا بعدم السماع لقرائن كالتي ذكرها من أحكام العلماء ونحوها وترجح ذلك كان الإرسال ظاهرًا وليس خفيًّا.

وإن لم يترجح الجزم بعد السماع كان مرسلًا, لكنه خفي لوجود المعاصرة وإمكان سماعه ممن أرسل عنه، ولذلك كان المرسل الخفي أدق من المرسل الظاهر، ويختلف عن التدليس -كما سبق أن ذكرنا في التدليس- لأن التدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، والثاني رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه، ويقيد في ذلك المرسل الخفي بعدم وجود دليل على عدم السماع، وإلا كان مرسلًا ظاهرًا، وحكمه يظهر من حكم التدليس، ومن حكم المرسل الظاهر، فهو واسطة بينهما يسري عليه حكمهما.

6- أشهر المؤلفات في حصر ذوي الإرسال ومواضع إرسالهم:

ومن الكتب المشهورة في ذلك: (المراسيل) لأبي داود، وقد اشتمل على الأحاديث المرسلة، التي لم ترد متصلة من وجه آخر، ويدل على من أرسل الحديث بالمعنى الخاص -أي: رواية التابعي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويذكر حديثه المرسل، فهو جامع لتحديد المرسل، ولذكر الأحاديث التي أرسلها، وهو أصيل في بابه لا يغني عنه غيره، ثم كتاب (المراسيل) لابن أبي حاتم، وهو يذكر اسم الراوي ويذكر من أرسل عنه، و(جامع التحصيل) للعلائي ذكر فيه من أرسلوا وذكر أيضًا ما قيل في من أرسلوا عنه، وكتب التراجم أيضًا، وبخاصة (تهذيب التهذيب) لابن حجر يعتني بذلك عناية كبيرة.

7- مراتب المرسل، وأهم المراسيل:

للمرسل مراتب ودرجات: أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم ما أرسله صحابي له رواية فقط, ولم يثبت سماعه -أي: من النبي صلى الله عليه وسلم- ثم ما أرسله المخضرم من التابعين، ثم ما أرسله التابعي المتقن كسعيد بن المسيب، ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ويليه مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن البصري، وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة، والزهري، وحميد الطويل فإن غالب روايتهم عن التابعين فتكون من أنزل مراتب المرسل. وعلى ضوء ما ذكرناه حكم العلماء على مراسيل بعض التابعين:

نذكر من ذلك:

أ- مرسل سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، كان لا يأخذ إلا عن الثقات، فروى ابن منده في (الوصية) من طريق يزيد بن مالك قال: كنت عند سعيد بن المسيب فحدثني بحديث، فقلت له: من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل فإنا لا نأخذ إلا عن الثقات، ومن هنا كانت مراسيله عند العلماء مقبولة، بل صحيحة، قال الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسن.

واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا، منهم من قال: أراد الشافعي به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة؛ لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعه بهذا الكلام, وجعل الحديث أصلًا؛ إذ لم يذكر غيره فيجعل ترجيحًا له، وإنما فعل ذلك؛ لأن مراسيل سعيد تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره.

ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين، وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح, وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم.

قال الخطيب: وهذا هو الصحيح من القولين عندنا؛ لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه، وقال يحيى بن معين: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وقال أحمد بن حنبل: مرسلاته أصح المراسيل، وقال الحاكم عن المراسيل: وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب، والدليل عليه أن سعيدًا من أولاد الصحابة، فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان، وقد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليًّا وطلحة والزبير إلى آخر العشرة، وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد، وقيس بن أبي حازم.

ثم مع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين يعد مالك إجماعهم إجماع كافة الناس، وأيضًا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، فإذا أضفنا إلى ما ذكره أنه لم يكن يروي إلا عن ثقة -كما قدمنا عنه.

وقلنا: إن الخطيب في قوله: "إن من مراسيله ما لم يوجد مسندًا من وجه يصح" يقصد ما هو أعم من الإرسال عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كروايته عن بعض الصحابة الذين لم يسمع منهم، وكلام الحاكم يراد به ما أرسله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه كله ورد بأسانيد صحيحة، ترجح القول بقبول مراسيله إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأنها صحيحة، أما مراسيله عن الصحابة فمما يدخل في باب المنقطع عند من يخص المرسل بما رواه التابعي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والخطيب يتوسع في معنى المرسل.

ب- مرسل الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وروى عن عدد كبير من الصحابة، قال ابن المديني: مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها، وقال أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" وجدت له أصلًا ثابتًا ما خلا أربعة أحاديث، وقال يحيى القطان: ما قال الحسن في حديثه: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" إلا وجدنا له أصلًا إلا حديثًا أو حديثين، قال ابن حجر: ولعله أراد ما جزم به الحسن.

وقال غيره: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟ فقال الحسن: أيها الرجل ما كَذَبْنا ولا كُذِّبنا، ولقد غزونا غزة إلى خراسان, ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم.

وقال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" وإنك لم تدركه! فقال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى -وكان في زمن الحجاج- كل شيء سمعتني أقوله: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع ذكر علي، فقال ابن عون: قلت له: عمن تحدث هذه الأحاديث؟ قال: عنك، وعن ذا، وعن ذا، ويظهر أن ذلك في المرسل إلى غير الرسول -صلى الله عليه وسلم.

وإلى جانب هذا الاتجاه ضعّف بعض العلماء مراسيله، فقال أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن؛ فإنه كان يأخذ عن كل واحد، وقال الدارقطني: مراسيله فيها ضعف، وقال ابن سعد: ما أرسل فليس بحجة، ويمكن أن يحمل هذا على إرساله عن غير الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو على ما لم يجزم به؛ جمعًا بين الأقوال.

جـ- مرسل إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه، ولد سنة خمسين، وهو يرسل عن الصحابة، فيدخل في باب المنقطع.

د- مرسل عطاء بن أبي رباح، واسمه: أسلم القرشي المكي، قال خالد بن أبي نوف عنه: أدركت مائتين من الصحابة، وولد سنة سبع وعشرين من الهجرة، ومات سنة مائة وأربعة عشر.

قال علي بن المديني: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، وقال الإمام أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وقال يحيى بن سعيد: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء، قيل: فمرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاوس؟ قال: ما أقربهما، وقال: مرسلات أبي إسحاق الهمداني، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير شبه لا شيء، ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد ليست بشيء، مرسلات عمرو بن دينار أحب إلي، ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم.

ومراسيل الزهري: قال ابن معين والقطان: ليس بشيء، وكذا قال الشافعي، وعلل لذلك بأنه يروي عن سليمان بن أرقم.

والمتتبع لما قاله الأئمة في هذا المجال يجد أنهم عمموا المرسل فيما أسقط فيه الراوي من روى عنه سواء كان معاصرًا له أو لا، وسواء روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عمن دونه، وقد حاولنا استخلاص ما يتصل بالمرسل بالمعنى الفاصل له عن غيره، وهو قول التابعي: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ومما ينبه عليه أن رواية الراوي الثقة عن الضعيف لا تعني أنه قد يسقطه من السند ويروي عنه بصيغة الجزم، وما نقل عن العلماء من التعليل لضعف المرسل بذلك محمول على شدة الاحتياط حتى يقوم دليل واضح على إسقاطهم غير الثقة أثناء الإرسال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلفظ الجزم كقال، وذكر، وفعل، ونحوه.

مما يدل لما ذكرنا ما رواه الحاكم في (المعرفة) بسنده عن الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك قال: حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: حسن، فقلت لابن المبارك: إنه ليس له عنه إسناد، فقال: إن عاصمًا يحتمل له أن يقول: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" قال: فغدوت إلى أبي بكر -أي: ابن عياش- فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه، وهو إلى جنبه، فظننته قد سأله عنه. وإذا كان هذا يمثل منهج صغار التابعين أو كبار أتباع التابعين، فمن الممكن أن نقول: إنه منهج كل التابعين ممن ثبت توثيقه، وأنه لا يسقط في إرساله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدًا من الضعفاء.

- وقد اعتنى أصحاب الحديث بالمرسل بالمعنى العام الشامل للمنقطع والمعضل والمعلق أيضًا لعدة أمور منها:

أ- استعمال الأحكام التي تضمنتها الأحاديث المرسلة للعمل بها عند من يحتج بالمرسل.

ب- كشف علل الرواية، إذ يرد الحديث عن شيخ مرسلًا فيأتي راوٍ فيرويه متصلًا؛ يشذ بذلك عن باقي الرواة أو عمن هو أحفظ وأضبط، فيعرف برواية المرسل وكتابته أمره.

جـ- المذاكرة والتنبيه لتيسير الكتابة بقلة الرواة، فتجتمع أحاديث كثيرة في حيز ضيق مع كتابة الأحاديث المرسلة بسندها المتصل، فإذا ذاكر غيره وجد الأحاديث بالأسانيد المرسلة، وإذا نوزع في الإرسال كان عنده الإسناد المتصل، ثم إن ذلك يحفز من يراها من العلماء على البحث عن سندها المتصل.

د- إرسال الحديث عند الاستدلال على مسألة من المسائل اختصارًا وتقريبًا على المتعلم لمعرفة أحكامها، فإذا أريد التأكد احتيج إلى بيان الإسناد.
هـ- نقل ما بلغه على ما بلغه، فإذا وصله الخبر مرسلًا رواه كذلك، فإن تيسر له كشف موطن الانقطاع منه وتصحيح حاله فعل، وإلا ترك ذلك لغيره من العلماء، فقد يطلع غيره على ما لم يطلع عليه، ومجال السنة واسع، وكل يضم جهده إلى من سبق حتى يتم النفع ويعم.

وليُعلم أن رواية الصحابة لا يسري فيها هنا حكم الإرسال؛ لأن من حذفه الصحابي ممن سمع منه من الصحابة كالمذكور؛ لعموم العدالة، وعدم ظهور ما يقدح في قبول روايته، فكان الإرسال من الصحابي في روايته عمن روى عنه لتيسير الرواية وتسهيلها، وليس لغرض يقدح في الرواية كإخفاء ضعيف أو التستر على مجروح.

قال أبو علي الغساني: ليس يعد مرسل الصحابي مرسلًا، فقد كان يأخذ بعضهم عن بعض ويروي بعضهم عن بعض، كان لعمر بن الخطاب جار من الأنصار يتناوب معه النزول إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينزل هو يومًا والآخر يومًا، قال: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وقال البراء، أي: ابن عازب: ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعناه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن سمعناه وحدثنا أصحابنا وكنا لا نكذب.

8- مما ينتقد على الراوي: كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين:

الأصل في دراسة السند أن يكون كل راوٍ مسئولًا عن روايته دون رواية غيره ممن فوقه أو ممن تحته، لكن الضعيف إذا روى عنه ثقة كان متنه إذا انفرد به منكرًا مردودًا، فإذا لم يبين ضعفه أثناء الرواية أثّر ذلك في قبول روايته لاحتياج تخليصها معرفة من روى عنهم، فيتنكب العلماء الرواية عنه إذا كثر ذلك منه، ويعتبرون رواياته مردودة مع عدم ظهور ما يقدح في عدالته أو ضبطه، أي: إن النقد يتوجه إلى ما رواه، ولا يتوجه إليه، فإن كان ذلك فيما يدلس فيه تدليس الإسناد أو تدليس المتن؛ اقتصر الرد على ما دلسه دون ما رواه بصيغة صريحة في الاتصال.

قال ابن حبان: مغيرة بن صقلاب أبو بشر الحراني يخطئ ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، فغلب على حديثه المناكير والأوهام، فاستحق الترك، فهذا يقال فيه: منكر الحديث، وقال أبو جعفر بن نفيل: لم يكن مؤتمنًا على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر ابن عدي أمثلة لروايته عن المشاهير مما يتفرد به، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال علي بن ميمون الرقي: كان يساوي بعرة، وقال العقيلي: لا يتابعه إلا من هو نحوه، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: هو جزري لا بأس به، أو ليس به بأس.

فالرواية عن المجاهيل والمتروكين إذا كثرت تؤدي إلى ترك الرواية عن الراوي، أو إلى ترك الاحتجاج بما ينفرد به، وأسوأ من ذلك التدليس على من يروي عنه من المجاهيل أو المتروكين: تدليس الإسناد أو التسوية أو الشيوخ، وقد ذكر ابن حبان من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها قومًا ثقات كانوا يروون عن قوم كذّابين ويكنونهم حتى لا يعرفوا، فربما أشبه كنية كذاب كنية ثقة فيتوهم المتوهم أن راوي هذا الخبر ثقة، فيحيلون إليه، وليس ذلك الحديث من حديثه.

9- ما يتقوى من الروايات الضعيفة، وشروط ارتقاء رواية الضعيف عند المتابعة إلى الحسن لغيره:

يتقوى حديث الراوي في السند أو حديث أكثر من راوٍ إذا كان موصوفًا بسوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع كونه من أهل الصدق والديانة بورود المتن بسند آخر أو أكثر يعضد الأول، بشرط ألا ينحط العاضد عن رتبة السند الأصلي، ويكون القبول للهيئة المجتمعة من مجموع الإسنادين أو الأسانيد، كما يحصل التواتر من هيئة المجموع في كل طبقة من طبقات التواتر، فالحكم على الطريق الأولى بالضعف لأجل الاحتمال المستوي الطرفين في المستور مثلًا هل ضبط أم لا؟ مع تغليب عدم الضبط احتياطًا، فإذا وردت الرواية الأخرى المقوية غلب على الظن أنه ضبط، وإن كان الضعف لكذب الراوي أو شذوذ في الرواية لمخالفتها رواية الأحفظ أو الأكثر، أو كان الضعف شديدًا يقتضي رد الرواية، فلا يجبر الضعف بأي مقوّ مهما كثرت الطرق.

ومثلوا لذلك بحديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا" فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه، لكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار التي لا يجبر بعضها بعضًا يرتقي عن كونه مردودًا بكل طريق من طرقه، لا يجوز العمل به بأي طريق منها على انفراده إلى كونه بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل، أي: الضعيف المروي بسند واحد يحتاج إلى متابع ليصل إلى مرتبة الحسن لغيره أو إلى القبول.

وتكون هذه الطرق بمنزلة الضعف الذي يجبر بالمتابعة بحيث لو وجد له طريق يصلح للاعتبار ارتفع به معها إلى مرتبة الحسن لغيره، ويشبه ذلك المرسل عند الشافعي، فهو مردود بذاته حتى يتبين الساقط من السند ويعرف حاله من الصحبة أو التوثيق، لكنه ينجبر عنده إذا أسند من وجه آخر أو أرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول.

وأضاف ابن حجر إلى ذلك ما فيه انقطاع ونحوه، وذكر أمثلة لذلك، فمن رواية سيئ الحفظ ما رواه شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز زواج امرأة رضيت بنعلين صداقًا» قال الترمذي: حديث حسن، وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد وذكر غيره، قال: فعاصم بن عبيد الله أي: العمري ضعفه الجمهور، ووصفوه بسوء، الحفظ، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه، فالتحسين هنا بالشواهد للمتن، والأمثلة مذكورة عنده متتابعة لكل لون من ألوان الضعف الذي ينجبر.

قال ابن حجر: وذلك -أي: التعضيد والتقوية لرواية الضعيف الذي ينجبر بغيره من روايات الحديث- مصير منهم إلى أن الصورة الاجتماعية -أي: للروايات- لها تأثير في التقوية، قال: وهذا عند الترمذي، ولم أر من تعرّض لتحرير الحسن المتفق على أنه يحتج به كما يحتج بالصحيح -وإن كان دونه في المرتبة- هل يدخل فيه الحسن لغيره أو لا؟ يعني هل يحتج بالحسن لغيره -وإن كان دون الاحتجاج بالصحيح أو الحسن لذاته- أو لا؟

قال: والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول -أي: الحسن لذاته- لا الثاني -أي: الحسن لغيره- وهو الضعيف الذي اعتضد بغيره، فما يطلق الترمذي عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد لا يتجه عند ابن حجر إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى القبول فيه إذا أتى من طرق يحصل بمجموعها كونه في مرتبة الصحيح، قال: وصرّح أبو الحسن القطان بأن هذا القسم لا يحتج به كله.

قال ابن حجر: وقد صرّح أبو الحسن القطان في كتابه: (الوهم والإيهام) بأن هذا القسم -أي: الضعيف المنجبر- لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عملٍ أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن.

قال ابن حجر: وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفًا يأباه، ورأى ابن حجر أن الذي ينجبر هو ما يستوي الاحتمال فيه في طرفي القبول والرد، وما يقوى جانب الرد فيه هو الذي لا ينجبر.

والضعف في الحديث يرجع إلى طعن في الراوي أو سقط في السند في أوله أو في آخره أو في أثنائه، فإذا انضم إلى واحد من السقط في السند وصف من أوصاف الطعن في الراوي -ككذب أو تهمة به أو فحش غلط أو ما إلى ذلك مع الاحتراز من التداخل- ظهرت أنواع كثيرة من الضعف، فإذا وجد ثلاثة أوصاف من ذلك ظهرت أقسام أخرى وهكذا، فما فيه صفة واحدة أخف مما فيه صفتان.

ونقل الزركشي عن الشيخ أبي الفتح اليعمري: أن الحق في المسألة -أي: جبر الضعيف- أن يقال: إما أن يكون الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه أو منحطًّا عنه أو أعلى منه، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئًا -أي: إذا كان الأصل مردودًا- وأما مع المساواة -أي: في درجة الاحتياج إلى متابع- فقد تقوي، ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف، بل الضعيف يتفاوت، فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح.

وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول وأفادت متابعته ما دفع شبهة الضعف عن الطريق الأول، فلا مانع من القول بأنه يصير حسنًا، وتحديد ما يعتضد به مبني على تقدير حالة الضعف وقوة الاعتضاد، فقد يقوى ضعيف ضعفه يسير بما هو أدنى منه في الضعف باعتبار المجموع، وقد لا يقوى ضعيف ضعفه أشد بما هو أقوى منه في الصحة أو في القبول، والمدار على قوة المجموع بما يزيل أثر الضعف ويعطي قوة المقبول أو المحتج به باعتبار المجموع في الأحكام أو الفضائل وهو ما نراه، أي: نقدر درجة الضعف ونقدر ما تحتاج إليه إلى التقوية وننظر في المتابع فإن تحصل به ذلك -باعتبار المجموع- ارتفع عن الضعيف إلى الحسن لغيره, وإن لم يحصل به ذلك استمر الضعف وإن صار أدنى أو أقل مما كان قبل ذلك.
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